
  الـوزراء   مجلـس رئᛳس  قـرار 
  ٢٠٢٣  لسنـة ٤٢٧٢ رقـم    

  الـوزراء مجلـس رئᛳس
  الدستور عᣢ  الاطلاع ᗷعد 

 ᣢالقانون وع  ᡧᣍ؛ المد  
 ᣢشأن ١٩٨٠  لسنة ١٥٢ رقم القانون وعᚽ شاءᙏة الهيئة إᘭلسᜓك القوم    

  ؛  مᣆ  حدᘌد 
 ᣢات   قانون  وع᛿ ᡫᣃ   ات   المساهمة᛿ ᡫᣃة  وᘭالأسهم   التوصᗷ   ات᛿ ᡫᣄة   ذات   والᘭالمسئول 
᛿ات  المحدودة  ᡫᣃالقانون الصادر  الواحد  الشخص  وᗷ ؛  ١٩٨١ لسنة ١٥٩ رقم  
 ᣢشأن  ٢٠١٥  لسنة  ١٢٧  رقم  القانون  وعᚽ  صᘭخ ᡨᣂس   العام  القانون  لأشخاص  الᛳبتأس 

᛿ات ᡫᣃ ؛ مساهمة  
 ᣢثم قانون وعᙬالقانون الصادر  ار الاسᗷ ؛  ٢٠١٧  لسنة ٧٢ رقم  
 ᣢم قانون وعᘭالتعاقدات تنظ  ᡨᣎمها  ال ᢔᣂالقانون  الصادر  العامة الجهات تᗷ  

  ؛ ٢٠١٨  لسنة ١٨٢ رقم
 ᣢم  لائحة  وعᘭالتعاقدات  تنظ   ᡨᣎمها   ال ᢔᣂة  الهيئة  تᘭد   لسᜓك   القومᘌحد   ᣆالصادرة  م  

  ؛ ٢٠٢١ لسنة  ١٩١ رقم النقل وزᗫر  ᗷقرار 
 ᣢر وز   عرضه ما  وعᗫ ؛ النقل  
  ؛ الوزراء مجلس موافقة وᗖعد 

  :  قــــــرر 
  )  الأوᣠ المــادة( 

اك  مᣆ   حدᘌد   لسᜓك  القومᘭة   للهيئة  يرخص ᡨᣂالاشᗷ   ᡧᣚ   سᛳكة   تأس ᡫᣃ  اسم  مساهمةᗷ 
كة« ᡫᣄة  الᗫᣆة  المᘭر  الهندسᗫᖔات  قانون  لأحᜓام  وفق᠍ا   ، »  والتط᛿ ᡫᣃ  ات  المساهمة᛿ ᡫᣃو  

᛿ات  ᗷالأسهم  التوصᘭة ᡫᣄذات  وال  ᘭات  المحدودة  ةالمسئول᛿ ᡫᣃوقانون   الواحد   الشخص  و 
  لقطارات   المطلᗖᖔة  المᘭᜓانᘭكᘭة  الغᘭار   قطع  إنتاج  غرضها   ᘌكون  ،  إليهما   المشار   الاسᙬثمار 

  المᗫᣆة  الدولة  قطاعات  ᛿افة  من  المطلᗖᖔة  المᘭᜓانᘭكᘭة   الغᘭار   قطع  وលنتاج  الحدᘌد   السكة
  الهيئة   أغراض  مع  يتعارض  لا   ᗷما   وذلك  ،   غᘭارها   وقطع  المᘭاه  طلمᘘات  وتص يع  المختلفة



  .  المذكورة
  )  الثانᘭة المــادة( 

 ᡫᣄ ُالقرار  هذا  ي  ᡧᣚ دةᗫᖁة الجᘭالرسم  ، ᣢذه المختصة الجهات وعᘭتنف  .  
  هـ  ١٤٤٥ سنة الآخر  رᗖيع  ٢٣ ᡧᣚ   الوزراء مجلس برئاسة  صدر 

  ) .  م  ٢٠٢٣ سنة نوفمᢔᣂ   ٧ الموافق(                               

  وزراء ال  مجلس  رئᛳس

  مدبو᛿  ᣠمال  مصطᡧᣛ  ͭ دكتور 
 


